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 البنك المركزي يصدر ضوابط جديدة لحماية البنوك من مخاطر التعثر وفقا للمعايير الدولية

 رـــــــــــــالخب
 :وسطلأنباء الشرق اأوكالة 

ية بداية من عام وطأصدر البنك المركزي المصري ضوابط جديدة لحماية البنوك من مخاطر التعثر وفقا لمعايير بازل الدولية تتمثل في تطبيق نسب الدعامة التح
ترات طار السعي لتطبيق أفضل الممارسات الدولية خاصة متطلبات بازل وتعزيز متطلبات رأس المال وضمان تغطية الخسائر التي تنشأ لديها خلال فإفي  2016

 .المالية والاقتصادية زماتال 

الضوابط الجديدة ستسهم في الحفاظ على القاعدة الرأسمالية للبنوك المصرية وتماشيا  أنوسط نسخة منه وذكر البنك المركزي في بيان له تلقت وكالة أنباء الشرق ال 
 .لمعيار كفاية رأس المال ىدنمع التعليمات الرقابية الصادرة بشأن الحد ال

ن يتم تكوين الدعامة التحوطية أصل هو ال نساسي، معتبرا أضافية مستقلة لرأس المال الإرباح السنوية للبنك كدعامة وأوضح أن تكوين الدعامة التحوطية من ال 
 .ساسي تفي بذلك والرجوع للبنك المركزي حال توافر مكونات برأس المال ال نه يسمح بالتكوينألا إرباح السنوية من ال 

رباح وذلك بقيمة ما تم استخدامه من عات ال يونوه المركزي أنه عند استخدام جزء أو كل من الدعامة التحوطية فإنه يجوز للبنك المركزي المصري فرض قيود على توز 
 .صدرها المركزي أللقواعد التي  الى النسب المطلوب تكوينها وفقإالدعامة التحوطية للوصول 

خر آمها المالية السنوية بالنسبة للبنوك التي تعد قوائ 2016ول يناير أالمركزي اعتبارا من  تعليماتنه يتعين على البنوك العاملة في مصر الالتزام بتطبيق أونبه إلى 
 .2019لى النسب المطلوبة في منتصف يوليو إخر يونيو من كل عام بهدف الوصول آللبنوك التي تعد قوائمها  2016ول يوليو أديسمبر من كل عام واعتبارا من 

 الرأي

أن قوة المركز المالي للبنوك خلال العوام ، كما امة أو خاصة للبنكلنه يمثل حائط صد أمام أي أزمات ع عيم المركز المالي للبنوك إيجابيإن تطبيق إجراءات تد* 
 .الماضية حافظت على مركزها مقارنة بالمؤسسات المالية الخرى 

السابق، وذلك لن  ، وبعد تجنيب قيمة الدعامة قد تعادل الرباح قيمتها في العامبسبب ارتفاعها سنويافة التحوطية؛ أن أرباح البنوك لن تتأثر بتطبيق الدعام ى * نر 
 .هعند تقييم يؤثر على المساهمين، في حين أن زيادة الاحتياطيات ترفع من قيمة السهم

ا أن القرار حدد الزيادة البنوك المصرية استوفت نسبة الدعامة التحوطية، وهو ما لم يؤثر على توزيعات أرباحها، لا سيمغلب أ أن إلى* تشير البيانات المبدئية 
أن القرار يأتي في إطار السعي لتطبيق أفضل الممارسات الدولية، لا سيما متطلبات لجنة بازل وبغرض تعزيز متطلبات رأس المال اللازمة خاصة و  ،كل عام تدريجيا

 .القاعدة الرأسمالية للبنوك المصريةلحماية البنوك وضمان تغطية الخسائر التي قد تنشأ لديها أو خلال فترات الضغط أو الزمات المالية والاقتصادية، والحفاظ على 

صلاح السياسة النقدية وتدعيم تكاملها مع ا  لتقوية المراكز المالية للبنوك و  سابقافصح عنها البنك المركزي المصري أالاستراتيجية التي تي ضمن أن هذا القرار يإ* 
تنظيم ل المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية والذي يلعب دورا هيكليا حاليا في السياسات المالية والنقدية ورفع درجة التناسق بينهما خاصة مع تأسيس وتفعي

تنشيط ساسية في القطاعات مما نتج عنه خطوات واستراتيجيات للحد من الواردات وزيادة معدلات تنمية الموارد بالعملة المحلية و أصلاحات إة العملية الاقتصادية وقياد
  السعي لزيادة الصادرات. إلىة ضافحركة الاستثمار بالإ


